محــــاضــرة بعــنــــوان :

قمة تونس  لمجتمع المعلومات

سعت القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس لعام 2005 إلى تفعيل خطة عمل جنيف وإيجاد الحلول والوصول إلى اتفاقيات في مجالات حوكمة الإنترنت، آليات التمويل، والمتابعة، وتنفيذ وثيقة جنيف وتونس. 
اجتمع ممثلو شعوب العالم 19401 مشارك يمثلون 174 دولة، و 92 منظمة دولية، و606 منظمة من منظمات المجتمع المدني، و226 شركة أو هيئة تنتمي للقطاع الخاص، 642 هيئة تنتمي إلى وسائل الإعلام المختلفة) في تونس في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2005، في المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات ليؤكدوا رغبتهم المشتركة والتزامهم ببناء "مجتمع معلومات عالمي جامع ذي توجه تنموي، واختتمت القمة بتبني وثيقتي التزام تونس وأجندة تونس لمجتمع المعلومات.
 قبل عقد القمة سبقها برمجت  ثلاثة لقاءات تحضيرية :

الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمرحلة تونس
عقد الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمرحلة تونس من 26 - 24 يونيو/ حزيران 2004 في الحمامات "تونس".

الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية
انعقد الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية لمرحلة تونس في جنيف من 17 إلى 25 فبراير/شباط .2005 وبدأ الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية في مناقشة المسائل الموضوعية وفي المفاوضات بشأن الوثيقة "الوثائق" التي تشكل ناتج مرحلة تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات. ولقد كان عدد الدول المشاركة في هذا الاجتماع هو : 149 دولة .
الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية
عقد الاجتماع التالي "الثالث" للجنة التحضيرية في جنيف من 19 إلى 30 سبتمبر/ ايلول .2005 وركز على إدارة الإنترنت وعلى الانتهاء من الجزء التشغيلي "آليات التنفيذ والمتابعة" والمقدمة السياسية لنواتج تونس.
وفي إطار الاستعدادات لهذا المؤتمر قامت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بعقد المؤتمر التحضيري الإقليمي الأفريقي في أكرا غانا في 2 فيفري بمشاركة أكثر من 2000 خبير أفريقي في التكنولوجيا وتقنية المعلومات، ومن نتائج هذا المؤتمر صياغة خطة عمل بغرض تطوير وسائل التكنولوجيا والمعلومات بالقارة الأفريقية ، ونشير فقط هنا أنه على إثر هذه التوصيات قامت منظمات الأمم المتحدة بإدماج وسائل تكنولوجيا المعلومات في عدد من برامجها،على سبيل المثال قامت منظمة الأغذية والزراعة(فاو) بإطلاق مبادرة تهدف إلى تقليل الفجوة التكنولوجية لسكان الريف وذلك بتنفيذ برنامج يوفر معلومات للعاملين في الحقل الزراعي حول تطوير أنظمة الزراعة والتسويق وتدارك الآثار السلبية الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
قبل الانطلاق في التعرض إلى وثيقتي التزام وأجندة تونس  لا بد أن نتوقف ولو بإيجاز  للتطرق للظروف التي سبقت انعقاد القمة ، حيث تعرضت  الأمم المتحدة لسيل من انتقادات منظمات حقوق الإنسان بسبب اختيار تونس مقرا لاستضافة القمة العالمية لمجتمع المعلومات ، وارتكزت الانتقادات على سجل تونس السىء في التضييق المنظم والمزمن على الحريات العامة وعلى حرية التعبير، وهو ما دفع  "كوفى أنان" الأمين العام للمنظمة الرد على هذه الانتقادات أثناء مشاركته في القمة بأن اختيار تونس يضعها تحت دائرة الضوء وهذا الأمر من شأنه مراجعة أوضاع حقوق الإنسان بها .

لقد كان استغرب العديد من المنظمات والحقوقيين  وحتى الحكومات على  اختيار الدولة  التي تعرف بعدائها للانترنت مقرا لانعقاد هذا المؤتمر الدولي، ورغم محاولات الحكومة التونسية تجميل صورتها أمام العالم في هذا المحفل الدولي حيث قامت الحكومة بحملة إعلامية ضخمة نشرت خلالها العديد من الموضوعات التسجيلية مدفوعة الثمن في الصحف العربية قالت فيها أن الثقافة الرقمية والتكنولوجيا هي ركيزة الديمقراطية في تونس وأنه بعد استعراض الجهود التي قامت بها الحكومة لنشر الثقافة الرقمية نصل إلى أن الواقع يشير إلى الانعكاس الإيجابي لهذه الحرية على المسيرة الديمقراطية التي تزداد تجذرا يوما بعد يوم داخل المجتمع التونسي، ورغم تلك الجهود "الدعائية" إلا أن الطبع غلب التطبع، فحتى تحت "الأضواء" والحضور العالمي المكثف للقمة استمرت سياسات تونس القمعية، فمثلا في كلمة الكونفدرالية السويسرية صامويل شميد خلال الجلسة الافتتاحية التي نندد من خلالها كيف للأمم المتحدة تضم في عضويتها دولا تعتقل مواطنيها كونهم انتقدوا حكوماتهم عبر الانترنت أو في الصحف  تم قطع البث المباشر كما لم تترجم هذه الكلمات في القاعة ، مما نجم عنه بعد انتهاء القمة استدعاء سفير تونس في سويسرا للمسائلة .
ففي حين شاركت العديد من جمعيات المجتمع المدني من أنحاء العالم في أعمال القمة كانت المضايقات والمنع حليف ممثلي المجتمع المدني  التونسي ، إلى جانب هذا كانت هناك العديد من الاعتقالات والانتهاكات الخطيرة ضد الحقوقيين و النشطاء والتي من بينها حتى صحافيين الأجانب .
-  وثيقتي التزام تونس وأجندة تونس :

في اختتام أشغال القمة صادق قادة الدول على وثيقتين هما التزامات تونس و أجندة تونس لتكنولوجيا المعلومات التي هي إستراتيجية دولية لتمكين الدول الفقيرة من النفاذ إلى مجتمع المعلومات ، أما وثيقة التزام تونس فقد دعت إلى ضرورة احترام حرية التعبير والتنقل الحر للمعلومات كما تنص على ذلك الشرعية الدولية لحقوق الإنسان .

 أ – التزام تونس :
من بين بنوده الأربعون هو ما يلي :
1- التأكيد من جديد على الدعم الثابت لإعلان المبادئ وخطة العمل المعتمدين في المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف في ديسمبر 2003.

2- التأكيد من جديد على الرغبة و الالتزام ببناء مجتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي ويضع البشر في صميم اهتمامه، يقوم على أساس أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتعددية والاحترام الكامل والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حتى يتسنى للناس في كل مكان إنشاء المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستعمالها والمشاركة بها وتبادلها، كي يحققوا إمكاناتهم بالكامل ويبلغوا الأهداف والمقاصد الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية.

.3- التأكيد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية  و عدم قابليتها للتجزئة، وترابطها وتآزرها، بما فيها الحق في التنمية، وفقاً لما يجسده إعلان فيينا، و التأكيد من جديد من أن الديمقراطية والتنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك الإدارة الرشيدة على جميع المستويات، كلها يرتبط أحدها بالآخر ويعزز أحدها الآخر. 

4- إن قمة تونس تمثل فرصة فريدة لإذكاء الوعي بما تجلبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من فوائد للإنسانية وبما يمكنها إحداثه من تحول في الأنشطة البشرية والتفاعل بين البشر وفي حياتهم وبذلك تسهم في زيادة الثقة في المستقبل .
5- هذه القمة هي مرحلة هامة لانطلاق جهود العالم لاستئصال الفقر وتحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. وقد أنشأنا بموجب قراراتنا في جنيف صلة وثيقة طويلة الأجل بين عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات وغيرها من المؤتمرات والقمم الكبرى للأمم المتحدة ذات العلاقة، وندعو الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى الالتقاء على هدف تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان المبادئ وخطة العمل المعتمدين في جنيف .
6- التأكيد على  الالتزامات المتعهد عليها  في جنيف والانطلاق منها إلى مرحلة تونس بالتركيز على الآليات المالية اللازمة لسد الفجوة الرقمية، وعلى إدارة الإنترنت والمسائل المتصلة بها، وكذلك على متابعة وتنفيذ مقررات جنيف وتونس، وفقاً لما يشير إليه برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات.
7- التعاون الدولي والإقليمي. والتأكيد على أن هذه المبادئ أساسية لبناء مجتمع معلومات جامع تستند صياغته إلى إعلان مبادئ جنيف.

8- بالإضافة إلى ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد هيأت إمكانية مشاركة مجموعات من السكان أكبر بكثير من أي وقت مضى في اللحاق بركب المعرفة الإنسانية وتقاسمها وتوسيع قاعدتها، وزيادة نموها في جميع مجالات المساعي الإنسانية وكذلك تطبيقها في التعليم والصحة والعلوم. وتنطوي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على إمكانات هائلة لتوسيع النفاذ إلى نوعيات عالية من التعليم ودعم محو الأمية والتعليم الأولي للجميع، وتسهيل عملية التعلم نفسها وبالتالي إرساء القواعد الأساسية لمجتمع معلومات ومعارف واقتصاد يقوم على المعرفة، بشكل مفتوح وجامع، وذي توجه تنموي يحترم التعدد الثقافي واللغوي.

9- بالإضافة إلى بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجود تأكيد مناسب على تنمية القدرات البشرية وعلى تهيئة تطبيقات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومحتوى رقمي باللغات المحلية حيث يكون ذلك ممكناً من أجل الوصول إلى نهج شامل لبناء مجتمع معلومات عالمي.

10- الالتزام بتقييم ومتابعة التقدم المحرز في سد الفجوة الرقمية آخذين بعين الاعتبار اختلاف مستويات التنمية لكي يمكن بلوغ الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية، وتقييم فعالية الاستثمار وجهود التعاون الدولي في بناء مجتمع المعلومات.

11- حث الحكومات على أن تقوم باستخدام إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بإقامة أنظمة عامة للمعلومات بشأن القوانين والقواعد، وأن تعمل على انتشار نقاط النفاذ العمومي وعلى إتاحة هذه المعلومات على نطاق واسع.

12- الاهتمام الخاص للاحتياجات الخاصة للفئات المهمشة والضعيفة في المجتمع بما في ذلك المهاجرون والأشخاص المشردون داخلياً واللاجئون والعاطلون عن العمل والفئات المحرومة والأقليات والسكان الرحل والمسنون وذوو العاهات.

13- الاهتمام الخاص للاحتياجات الخاصة لشعوب البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول وأقل البلدان نمواً والبلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والأراضي الواقعة تحت الاحتلال والبلدان الخارجة من صراعات أو كوارث طبيعية.

14- يجب في تطوير مجتمع المعلومات أن تولى عناية خاصة إلى الأوضاع الخاصة للسكان الأصليين وإلى الحفاظ على تراثهم وثقافاتهم الموروثة.

15- الاعتراف بوجود فجوة جنسانية في داخل الفجوة الرقمية في المجتمع ، والتأكيد على الالتزام بتمكين المرأة وبالمساواة بين الجنسين من أجل التغلب على تلك الفجوة. والإدراك كذلك أن المشاركة الكاملة للمرأة في مجتمع المعلومات لا غنى عنها لضمان أن يكون مجتمع المعلومات جامعاً ومن أجل احترام حقوق الإنسان في مجتمع المعلومات. ونشجع جميع أصحاب المصلحة على مساندة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل جميع نواحي مجتمع المعلومات على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية.

16- الاعتراف بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حماية الأطفال وفي تعزيز نموهم. و العمل على تكثيف العمل من أجل حماية الأطفال من الاستغلال والدفاع عن حقوقهم في سياق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

17- الالتزام  بتمكين الشباب باعتبارهم من أهم المساهمين في بناء مجتمع المعلومات الجامع. والعمل  على أن يشارك الشباب بنشاط في برامج التنمية المبتكرة التي تقوم على أساس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى توسيع الفرص أمامهم للاندماج في عمليات الاستراتيجيات الإلكترونية.

18- الإيمان إيماناً راسخاً بالتنفيذ الكامل والآني للمقررات التي اتخذناها في جنيف وتونس، على النحو المبين في برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات.
ب - أجندة تونس :
بعد ثلاثة أيام من المناقشات تبنى قادة 170 بلدا وثيقة أجندة تونس التي تنص على تعهد سد الفجوة الرقمية بين البلدان الفقيرة والغنية ، وتنص هذه الوثيقة التي تتضمن 122 بندا على تفاصيل إستراتيجية عالمية لتطوير تقنيات الإعلام والتواصل بين البلدان الفقيرة ، ولا تلزم الوثيقة البلدان الغنية بتمويل هذا المشروع لكنها تدعو إلى دعم صندوق التضامن الرقمي ، من بين ما تنص عليه أجندة تونس هو مايلي :
1- الاعتراف بأن الوقت قد حان للتحرك قُدماً من المبادئ إلى العمل مع الأخذ بعين الاعتبار العمل الجاري في تنفيذ خطة عمل جنيف وتعيين المجالات التي حققت تقدماً أو التي تشهد تقدماً أو التي لم تنجز بعد . 
2- التأكيد على  الالتزامات التي تعهدنا بها في جنيف وننطلق على أساسها في تونس بالتركيز على الآليات المالية لسد الفجوة الرقمية وعلى إدارة الإنترنت والمسائل المتصلة بها وكذلك على تنفيذ مقررات جنيف وتونس ومتابعتها .

3- بما أن حجم المشكلة التي ينطوي عليها سد الفجوة الرقمية كبير هو ما يتطلب استثمارات كافية ومستدامة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها، وفي بناء القدرات ونقل التكنولوجيا على مدى سنوات كثيرة قادمة.
4- الاعتراف بأن جذب الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتوقف بصورة حاسمة على وجود بيئة تمكينية تشمل الإدارة السليمة على جميع المستويات، بما في ذلك وجود سياسة عامة وإطار تنظيمي داعمين ويتسمان بالشفافية وبتشجيع المنافسة، على نحو يعبّر عن الواقع الوطني.

5- السعي للدخول في حوار نشيط استباقي حول المسائل المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والإدارة السليمة للشركات عبر الوطنية، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، وذلك في إطار جهودنا المبذولة من أجل سد الفجوة الرقمية.

6- تشجيع  و تعزيز التعاون والتضامن الدوليين بغية تمكين جميع البلدان من تنمية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المستندة إلى هذه التكنولوجيا بحيث تكون قابلة للاستمرار وقادرة على المنافسة على الصعيدين الوطني والدولي .

7- الاعتراف بأن القطاع الخاص، بالإضافة إلى القطاع العام، يضطلع بدور هام في تمويل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدان كثيرة، وأن التمويل المحلي يجري تدعيمه من خلال التدفقات بين الشمال والجنوب، والتعاون بين بلدان الجنوب .

8- التنسيق بين برامج التمويل العام والمبادرات العامة لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنما تقع على عاتق الحكومات، ولذلك نوصي بإدخال مزيد من التنسيق عبر القطاعات وعبر المؤسسات سواء من جانب المانحين أو المتلقين داخل الإطار الوطني .

9- ينبغي للمصارف والمؤسسات الإنمائية متعددة الأطراف النظر في تطويع آلياتها الحالية، وتصميم آليات جديدة عند الحاجة، لتلبية المتطلبات الوطنية والإقليمية بشأن تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
10- و نقر بالشروط الأساسية التالية لتحقيق النفاذ المنصف والشامل إلى الآليات المالية وتحسين الاستفادة منها:
- وضع سياسات وحوافز تنظيمية تهدف إلى تحقيق النفاذ الشامل وجذب استثمارات القطاع الخاص.
- تحديد وإقرار الدور الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وفي صياغتها، عند الاقتضاء، بالاقتران بالاستراتيجيات الإلكترونية.
- تشجيع تطوير المعلومات والتطبيقات والخدمات ذات الصلة بالواقع المحلي والتي تعود بالفائدة على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول.
- بناء الموارد البشرية والقدرات المؤسسية (المعارف) على كل مستوى لتحقيق أهداف مجتمع المعلومات وخاصة في القطاع العام.
11- نوصي بإدخال تحسينات وابتكارات في آليات التمويل القائمة، تشمل ما يلي :

- تحسين الآليات المالية لتحقيق كفاية الموارد المالية، وتيسير التنبؤ بها وضمان استدامتها، ويفضل أن تكون غير مقيدة.
- تدعيم أواصر التعاون الإقليمي وإنشاء شراكات بين العديد من أصحاب المصلحة، لا سيما من خلال وضع حوافز لإنشاء البنية التحتية الأساسية الإقليمية.
- توفير النفاذ بتكلفة ميسرة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
.
12- الترحيب بإنشاء صندوق التضامن الرقمي في جنيف بوصفه آلية مالية مبتكرة ذات طبيعة طوعية وهو مفتوح لأصحاب المصلحة المعنيين ويستهدف تحويل الفجوة الرقمية إلى فرص رقمية للعالم النامي بالتركيز أساساً على الاحتياجات المحددة والملحة على المستوى المحلي والسعي إلى الحصول على موارد طوعية جديدة للتمويل "التضامني". ويمثل صندوق التضامن الرقمي تكملة للآليات القائمة لتمويل مجتمع المعلومات، والتي ينبغي مواصلة استخدامها استخداماً كاملاً لتمويل نمو البنية التحتية والخدمات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
13- التأكيد من جديد على المبادئ التي أعلنت في مرحلة جنيف من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، في ديسمبر 2003، من أن الإنترنت قد أصبحت مرفقاً عالمياً متاحاً للجمهور، وأن إدارة الإنترنت ينبغي أن تكون في صلب المسائل التي يضمها جدول أعمال مجتمع المعلومات؛ وينبغي أن تكون الإدارة الدولية للإنترنت متعددة الأطراف، وشفافة وديمقراطية، وبمشاركة كاملة من الحكومات والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. ويجب أن تكفل توزيعاً منصفاً للموارد، وأن تيسر النفاذ أمام الجميع وأن تكفل تشغيلاً مستقراً وآمناً للإنترنت مع مراعاة التعدد اللغوي.
14- التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله على الإنترنت، مع احترام حقوق الإنسان والتمسك بالالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي .
15- دعوة جميع أصحاب المصلحة إلى ضمان احترام الخصوصية وحماية المعلومات والبيانات الشخصية، سواء عن طريق سن التشريعات أو تنفيذ أطر التعاون أو أفضل الممارسات والتنظيم الذاتي أو عن طريق التدابير التقنية التي تتخذها دوائر الأعمال والمستعملون. 

16- مع تزايد حجم وقيمة جميع أعمال التجارة الإلكترونية، سواء داخل الحدود الوطنية أم عبر هذه الحدود ندعو إلى وضع قوانين وممارسات وطنية لحماية المستهلك وآليات للتنفيذ حيثما يكون ذلك ضرورياً، عملاً على حماية حق المستهلكين الذين يبتاعون السلع والخدمات على الخط، كما ندعو إلى تعزيز التعاون الدولي لتيسير المزيد من التوسع على نحو غير تمييزي في ظل القوانين الوطنية ذات الصلة، في أعمال التجارة الإلكترونية وفي ثقة المستهلك فيها. 
17- التعهد بالعمل الجاد من أجل تحقيق التعددية اللغوية للإنترنت، كجزء من عملية متعددة الأطراف وشفافة وديمقراطية تشترك فيها الحكومات وجميع أصحاب المصلحة، كل في مجال اختصاصه، وفي هذا الصدد فإننا ندعم أيضاً تطوير المحتوى المحلي وترجمته وتكييفه، وتطوير المحفوظات الرقمية ومختلف أنواع وسائط الإعلام الرقمية والتقليدية، ونقر بأن هذه الأنشطة يمكن أن تدعم المجتمعات المحلية ومجتمعات السكان الأصليين .
18- الاعتراف بأن ينبغي أن يكون لجميع الحكومات دور ومسؤولية على قدم المساواة في الإدارة الدولية للإنترنت ولضمان استقرار الإنترنت وأمنها واستمرارها، ونعترف أيضاً بضرورة أن تضطلع الحكومات بوضع سياسة عامة في هذا الشأن بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة .

19- سيكون منتدى إدارة الإنترنت في عمله ووظائفه متعدد الأطراف وديمقراطياً وشفافاً. وتحقيقاً لهذا الغرض يمكن لمنتدى إدارة الإنترنت المقترح أن يقوم بما يلي: 

     - الاستناد إلى الهياكل الحالية لإدارة الإنترنت وتطويرها، مع التشديد بصفة خاصة على التكاملية بين جميع أصحاب المصلحة المشاركين في هذه العملية - أي الحكومات وكيانات الأعمال التجارية والمجتمع المدني والمنظمات المشتركة بين الحكومات .
- أن يكون هيكل المنتدى بسيطاً ولا مركزياً وأن يخضع لاستعراض دوري .
- أن يجتمع المنتدى بصفة دورية حسب الحاجة. وينبغي أن تعقد اجتماعاته، من حيث المبدأ، بالتوازي مع مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ذات الصلة، لتحقيق أهداف من بينها الاستفادة من الدعم اللوجستي. 
20- ينبغي أن يستمر تناول المسائل المتنوعة المتصلة بإدارة الإنترنت في المحافل الأخرى المختصة . 

21- يتطلب بناء مجتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي جهوداً متواصلة من جانب العديد من أصحاب المصلحة. ولهذا نلتزم بمواصلة ارتباطنا الكامل بالعمل على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لضمان التنفيذ والمتابعة المستدامين للنتائج والتعهدات التي تم التوصل إليها في عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومرحلتي القمة في جنيف وتونس. ومع مراعاة الأوجه المتعددة في بناء مجتمع المعلومات، من الضروري تحقيق التعاون الفعال بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بما يتفق مع أدوارها ومسؤولياتها المختلفة، والاستفادة من خبراتها .
22- ينبغي للحكومات وسائر أصحاب المصلحة أن يعيّنوا المجالات التي لا تزال تتطلب مزيداً من الجهود والموارد، وأن يقوموا، على نحو مشترك وحسب الحاجة، بوضع الاستراتيجيات وآليات التنفيذ والعمليات الملائمة لنتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية مع إيلاء اهتمام خاص للشعوب والمجموعات التي لا تزال مهمّشة فيما يتعلق بنفاذها إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها .
23- الاعتراف بحق كل إنسان في الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها مجتمع المعلومات. ومن أجل ذلك ندعو الحكومات إلى تقديم المساعدة، على أساس طوعي، إلى البلدان المتضررة من أي إجراء أحادي لا يتفق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من شأنه أن يعوق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل لسكان البلدان المتضررة، ويعوق رفاه سكان تلك البلدان .

24- دعوة المنظمات الدولية والمنظمات الدولية الحكومية إلى أن تطور، في حدود الموارد المعتمدة، تحليلاتها للسياسة العامة وبرامجها لبناء القدرات، بالاستناد إلى الخبرات العملية والقابلة للتكرار في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسياساتها وتدابيرها التي أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي وتخفيف للفقر، بما في ذلك من خلال تحسين المنافسة بين المؤسسات .

25- ينبغي وضع مؤشرات مناسبة وخطوط أساس، بما في ذلك مؤشرات التوصيلية المجتمعية، لتوضيح حجم الفجوة الرقمية، بأبعادها المحلية والدولية، وإجراء تقييم دوري للفجوة الرقمية، وتتبُّع التقدم العالمي في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية . 

26- الالتزام باستعراض ومتابعة التقدم المحرز في سد الفجوة الرقمية آخذين في الاعتبار اختلاف مستويات التنمية بين الدول، لكي يمكن تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وبتقييم فعالية الاستثمار وجهود التعاون الدولي في بناء مجتمع المعلومات، وتعيين الفجوات وأوجه العجز في الاستثمار، ووضع استراتيجيات للتصدي لها .

27- الحاجة إلى زيادة النهوض بالوعي بالإنترنت عملاً على جعلها وسيلة عالمية متاحة فعلاً للجمهور، وندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان 17 مايو يوماً عالمياً لمجتمع المعلومات، على أساس سنوي، للنهوض بالوعي بأهمية هذا المرفق العالمي، فيما يتعلق بالمسائل التي تناولتها القمة، وخاصة إمكانات استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمصلحة المجتمعات والاقتصاديات، وكذلك سبل سد الفجوة الرقمية .
-  ما الشئ الذي تحقق في  قمة تونس  :
اعتبارا لدقة الملفات المطروحة عليها لم تخل منابر قمة تونس وفضاءاتها المتعددة المتنوعة من الجدل سيما حول قضايا الإنترنت ورهاناتها المعرفية والثقافية وكذلك التجارية والاقتصادية. كما سجلت لعبة المصالح والمواقع بين الأمم المتقدمة والأمم النامية وبين الدول المصنعة ذاتها حضورها اللافت سياسيا وإعلاميا وهو حضور لم يحل في النهاية دون توصل المشاركين إلى حصيلة أقر الجميع من دول ومنظمات بأنها إيجابية وواعدة إذ وجدت "الحلول" التي تمخضت عنها لقاءات تونس طريقها إلى التنفيذ. 
هذه الحلول وجدت صداها ضمن الوثيقتين الرئيسيتين الصادرتين عن القمة وهما "التزام تونس" و"أجندة تونس لتكنولوجيا المعلومات" ومن أبرزها التوصل إلى وضع اتفاق عالمي حول المسائل الأساسية ولاسيما الاتفاق الخاص حول إدارة الإنترنت الذي يتمحور حول جملة من المبادئ في مقدمتها التدرج نحو اضطلاع كل الحكومات بصفة متساوية بأدوارها ومسؤولياتها في إدارة الشبكة وكذلك تأمين استقرارها وتواصلها و سلامتها .
ويشار إلى أن مسألة إدارة الإنترنت كانت القضية الأكثر إثارة للجدل في قمة تونس.. فبينما ذهبت الأغلبية من الأطراف المشاركة إلى المطالبة بصيغ وآليات جديدة تنهي حالة الاحتكار التي تفرضها الولايات المتحدة على التحكم في الشبكة العنكبوتية وتأمين التدرج باتجاه تسيير دولي أو أممي توافقي للشبكة ظلت واشنطن تقريبا حتى النهاية متشبثة بموقفها قبل أن تقبل في ظل الضغط العالمي بقبول حل وسط ينص على بعث منتدى دولي يعمل برعاية الأمم المتحدة على التفكير في صيغ إرساء إدارة جماعية للإنترنت، ووفقا لوثائق قمة تونس ينتظر أن يعقد هذا المنتدى ( الآيكان )  icann أول اجتماعاته خلال السداسي الأول من سنة 2006 بأثينا عاصمة اليونان التي اقترحت استضافة هذا الاجتماع. ومن شان هذا المنتدى أن يساعد في إيجاد الحلول للصعوبات الناجمة عن الاستخدام السيئ لشبكة الإنترنت التي تشغل بال مستخدمي الشبكة على اختلاف أصنافهم ومواقعهم. ومثلما أكد ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات في بيان عقب القمة يشكل التوافق الدولي الذي خرجت به قمة تونس حول إحداث هذه الإلية "منعرجا في مجال تدويل إدارة الإنترنت إذ أن الدعم المطرد في مجال التصرف في موارد الإنترنت على المستويات الإقليمية والوطنية من شأنه أن يضمن حقوق كل بلد في التصرف في موارده الخاصة للشبكة مع إجراء تنسيق على الصعيد الدولي".
ويعد هذا الاختراق من المكاسب التي تحسب لقمة تونس ،اذ أنه سيكون له أبعاده باعتباره بداية الطريق نحو بلورة خارطة جديدة في مجال التحكم في الشبكة العالمية العنكبوتية خارطة أكثر عدلا وديمقراطية من حيث تمثيلها لمختلف المواقف والمصالح الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية.
وإضافة إلى هذا الاتفاق الهام شهدت تونس الإعلان عن مشروع ضخم يتمثل في برنامج الحاسوب المحمول بـ 100 دولار الموجه بالأساس إلى تلاميذ مدارس البلدان النامية والفقيرة والذي سيتم بداية من موسم 2006 إنتاج الملايين منه ليوزع من قبل الحكومات على التلاميذ الفقراء بما ييسر لأوسع نسبة من السكان الانخراط في الثورة الرقمية واستخدام تكنولوجيات الاتصال وبالخصوص الإنترنت كبوابة للتواصل واكتساب المعارف وتحصيل الخبرات.
وقد وصف الأمين العام للمنتظم الأممي السيد كوفي عنان في ندوة صحفية بتونس هذا الحاسوب الصغير المحمول بأنه "المختصر التكنولوجي للمسافات" وأداة تكنولوجية ناجعة من شأنها إدخال ثورة حقيقية في مجال تعليم الصغار في كافة أنحاء العالم وبالخصوص تلاميذ العالم الثالث.
إلى جانب ملفي إدارة الإنترنت والحاسوب المحمول اللذين استقطبا اهتماما واسعا من قبل أجهزة الإعلام الدولية التي تابعت القمة (أكثر من 1200 صحفي) تشكل مضامين الوثائق الكبرى التي توجت قمة تونس وأبرزها وثيقتا "التزام تونس" و"أجندة تونس" اللتين أجملتا الفلسفة والمبادئ التي استند إليها مسار القمة العالمية بمرحلتيها والأهداف العملية المرسومة كونيا للسنوات العشر المقبلة المرجع الأهم والبؤرة الأساس لتلمس الوفاق الدولي الذي أفرزته مداولات العاصمة التونسية وإدراك حجم التحديات والرهانات المتصلة بمجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة في الحاضر كما في المستقبل، ولعل نتائج القمة التي حملت بصمات التجربة التونسية أثارت ارتياحا دوليا وتفاؤلا بإمكانية ردم الهوة الرقمية بين الشمال والجنوب. 
وقد حددت قمة تونس آخر أجل لتنفيذ الخطط المتفق عليها في أفق 2015 وهي الفترة التي ستتولى فيها الأمم المتحدة إجراء تقييم للحصيلة التي أسفرت عنها القمة. ويعتبر تحديد سقف زمني لتجسيم الأهداف والبرامج والخطط المصادق عليها عنوانا للإرادة الدولية الجماعية في ألا تبقى توصيات وقرارات قمة تونس طي الرفوف ومجرد نوايا حسنة لا يتبعها فعل في الواقع يغير ما بالعالم من حيف واختلال ليس في صالح البشرية أن يتواصل ويتفاقم في ظل العولمة الزاحفة وترابط المصالح وتشابكها بين الدول والمجموعات .

- ماهي هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة ICANN
هي منظمة غير ربحية تم تأسيسها دوليا لتتولى مسؤولية توزيع مجالات العناوين في بروتوكول الإنترنت وتخصيص معرَفات البروتوكول وإدارة نظام سـجلات المواقع العامة عالية المستوى وسجلات المواقع عالية المستوى لرمز الدول، كما أنها تضطلع بمسؤولية وظائف إدارة نظام الخوادم المركزية. وقد كانت هذه الخدمات تقدم أصلاً، بموجب عقد حكومي أمريكي، من قبل سلطة تخصيص أسـماء الإنترنت  وغيرها من الهيئات، أما الآن فتقوم الآيكان بالمهام التي كانت تؤديها السلطة.ونظراً لكونها شراكة بين القطاعين العام والخاص، تلتزم الآيكان بالمحافظة على الاستقرار التشغيلي لشبكة الإنترنت، وتعزيز روح المنافسة وتحقيق تمثيل واسع النطاق لمجتمعات الإنترنت العالمية، إضافة إلى سعيها لصياغة سياسات تلائم رسالتها من خلال عمليات تعتمد على استطلاع الآراء من القاعدة إلى القمة مروراً بجميع المستويات.

- ما هو دور الآيكان؟
تتولى الآيكان مسؤولية تنسيق إدارة العناصر الفنية في نظام أسماء المواقع وذلك لضمان تيسير الاتصالية على نطاق العالم بحيث يتسنى لجميع مستخدمي الإنترنت إيجاد العناوين الصحيحة. وتقوم الآيكان بهذا عن طريق مراقبة توزيع المعرَفات الفنية المستخدمة في عمليات الإنترنت، وتخصيص أسماء المواقع العليا (ومثال ذلك .com, .info, وغيرها)،أما المواضيع الأخرى التي يُعنى بها مستخدمو الإنترنت مثل قواعد المعاملات المالية والرقابة على محتوى الإنترنت والبريد الإلكتروني غير المرغوب (spam) وحماية البيانات، فهي خارج نطاق مهمة الآيكان في مجال التنسيق الفني .

بعض المراجع المعتمد عليها في المحاضرة :
· شريف كامل شاهين : المكتبات في قلب مجتمع المعلومات .
· عادل لطيفي : قمة المعلومات في تونس .
· هشام محمد الحرك : القمة العاملية لمجتمع المعلومات .
· سمر كرم : إدارة الانترنت : محور جدل في قمة تونس للمعلومات .
· يوسف عثمان : إلى أي حد نجحت قمة تونس ؟ .
- ديانا مقلد ك تونس : مفارقات قمة تونس .

